كان كلامنا المتقدم في تبيان الدليل الثالث الذي دلل به، وقلنا إن هذا الدليل ذكره جهابذة من العلماء وعظماء من الأصوليين، كصاحب الفصول والشيخ الأعظم والمحقق السبزوراي صاحب الكفاية إذ أن بعض ألفاظه ترجع إلى معنى هذا الدليل، وخلاصة الدليل هو أننا نعلم بوجوب المقدمة، الوجوب الشرعي، بالوجدان، والوجدان بمجرد أن يلتفت إليه الإنسان يجده واضحاً، فهذا الوجدان الواضح البين لا نرتاب فيه، أي يحصل لنا العلم به، وحيئنذ يكون علمنا بوجوب مقدمة الواجب، هذا العلم، آت من قطعنا ويقيننا الحادث لدى، أو الحاصل بوجداننا،هكذا يقول العظماء من الأصوليين.
وقد أيد هذا المطلب، بأنه نجد في العرف تصريحاً ببعض المقدمات، وهذا التصريح يكشف عن أن الإرادة لذي المقدمة هي إرادة للمقدمة، وأن الأمر بذي المقدمة هو أمر بالمقدمة، والشارع أيضاً لديه أوامر من قبيل الأوامر العرفية، ولذلك نجد أمره، أمر الشارع ببعض المقدمات، فقد أمر بالطهارة للصلاة، وأمر وأمر، وكل هذه الأوامر آتية على نسق الأوامر العرفية الكاشفة بإتيانها في بعض الأحايين عما هو متحقق لنا بالوجدان، ويكون هذا الخارج الذي يحدث في بعض الأحيان مؤيد لما هو حاصل في الوجدان، وقلنا إن الآخوند (يرحمه الله) قال: إن هذا ليس بمؤيد بل دليل، هذا دليل، لماذا دليل؟ يقول: لو كانت هذه الأوامر الموجودة لدى العرف ولدى الشارع هي مجرد أوامر إرشادية لما وجدنا أثار الأوامر المولوية فيها ولها عليها، فهي مكتسية بها، ولذلك نرى الثواب الجزيل المترتب على هذه الأوامر، كل قطرة بملك، وكل قطرة بحورية من الحور العين، كل هذا كاشف عن أن الأوامر هنا ماذا؟ أوامر شرعية، وإلا كيف يترتب هذا الثواب الجزيل والأجر الجميل، قلنا أيضاً: إن الماتن ناقش هذه الدعوى بمناقشتين:
الأولى: أن هذا الوجدان يرجع إلى ما نبهنا عليه من بيان فيما تقدم، وقلنا: إن الداعي إلى شيء، كل داعوية إلى شيء لها داعوية، بمقدمات ذلك الشيء، وتكون الداعوية للمقدمات مسانخة، للداعوية الأولى، فإذا كان لدينا داعوية عقلية، كان لدينا داعوية عقلية للمقدمات، وإذا كان لدينا داعوية شرعية، استكشفنا منها في الحقيقة داعويتين، اليوم سأضيف جديداً عندكم ولا تتفاجأون، داعويتين، إحداهما عقلية، نتيجة للملازمة، والثانية شرعية، ولكن ليس على نحو الأمر بالمقدمة، وإنما هناك داعوية آتية من لدن الشارع مترتبة على الأمر بذيها، بمعنى أن الأمر بذيها، فيه الكفاية للأمر بالإتيان بها، دون احتياج إلى وجود أمر استقلالي مقدمي لها، لعدم الاحتياج إلى ذلك، بل للغوية ذلك، وللمحاذير الفاسدة المترتبة على ما هنالك، فما نحتاج إلى أمر شرعي مستقل بالمقدمة، ويكون الأمر بذي المقدمة كافٍ للإتيان بالمقدمة، وحده فيه كفاية.

الأمر الثاني: أنه دائماً الشرع قلنا حكيم، فلا يأمر بأمر إلا ويترتب عليه غرض، يمكن يأمر بأمر ولا غرض له، يصير وهو المولى، حاشا وكلا، لا يكون منه تبارك وتعالى، فإذا قلنا بوجود أمر للمقدمة شرعاً، معناه قلنا بأن أوامر الباري تبارك وتعالى أوامر غير حكيمة، لأن الأمر ما هي فائدته؟ باعثية والمحركية، وقد اكتشفنا أن الباعثية والمحركية آتية من الأمر بذيها، بعد ما موقع الأمر بها من الإعراب؟ إن قلت يؤكد تلك الداعوية والباعثية والمحركية الآتية من الأمر بذيها، قلنا: لا نحتاج إلى التوكيد، بل يستحيل، ليس لا يحتاج، بل يستحيل، لماذا؟ لأننا قلنا: إن الأمر التوكيدي لابد أن يكون في عرض الأمر المؤكد، أي المؤكد في رتبة المؤكد، أما إذا كان في طوله، فيستحيل أن يكون مؤكداً له، ولننظر ههنا، على طريقة السيد، هذه الصلاة، وهذا الوضوء، وهذا الأمر الذي جاء قلنا تبعي، قليلاً قلنا الأمر الذي حرك نحو الصلاة حرك نحو الوضوء، ولكن هذا الأمر الذي حرك نحو الوضوء ماذا قلنا؟ جاء في طول الأمر بالصلاة، ترشح، قولوا ترشح، ما يخالف، ترشح، وهذا الأمر المترشح الذي في طول الأمر بالصلاة، تقول بعد نحتاج إلى أمر مقدمي، هذا، نخليه كبيراً حتى نؤكد هذا، ما هو موقعه من الإعراب؟ تقول مؤكد، يصير في طول هذا الطويل، يعقل أن يكون الذي في طوله يؤكده؟ لابد أن يكون في عرضه في رتبته حتى يؤكده، ولذلك يقول الماتن: القول الجازم بحكمة الشارع قول باستحالة التوكيد، لأن التأكيد لا معنى له إلا أن يكون يأمر بما هو خلاف الحكمة، يعني بلا غرض، بلا فائدة، لا باعثية ولا توكيدية، وكلا الأمرين لايمكن الإلتزام به، يقول نعم سوف يأتينا تصير أوامر إرشادية، إلى أن هذا شرط، أو أنه جزء، أو للتنبيه، وغير ذلك من الأوامر، لتنبيه الغافلين، الذي لا يتنبه إلى ضرورة الطهارة للصلاة، فتأتي أوامر، صح من الشرع موجودة، ولكن هذه الأوامر ليست أوامر مولوية، هي أوامر ماذا؟ إرشادية عقلية محضة، لأن القول بكونها أوامر مولوية، معناه نسبة اللغو والعبث للحكيم، المستحيل في حقه ذلك، يصير أو ما يصير؟ يصير...
....

الدليل، ادعوا الوجدان، وقلنا: ونحن خالفناهم وقلنا هذا وجدانكم لكم، أنتم مشتبهون، رددنا على وجدانهم، ما أكثر الناس الذي يغلطون وترد عليهم، يغلط في بديهيات، يرى مثلاً عصا موضوعة في الماء، يقول:هذه العصا والله منكسرة، نقول له: ماذا منكسرة؟ هذه عدلة، كونها في الماء يكون تلفت، الماء كذا وتشرح له المعادلة الفيزيائية، يقول: صج عدلة، فهذه (صج عدلة) يعني انتبه، صارت له ثمرة، يكون ننتبه....

.....

هؤلاء جهابذة علماء ادعوا أنها واجبة شرعاً والدليل وجداني،ونحن رددنا وجدانهم وقلنا أنتم غلطانون، يعني ما فيه وجدان يحكم بالوجوب الشرعي للمقدمة، هذا ردنا عليهم، قلنا وجدانكم مغلوط....

صاحب المقالات، فقط نريد نرد هذا ونطبق، ثم نرجع إذا كان فيه وقت، هذا مهم...

صاحب المقالات ونهاية الأفكار، ماذا قال؟ قال:لا، نعم أنتم لا تتوهمون أن كل أمر من أوامر المولى لابد أن تترتب عليه فائدة، لا، أوامر المولى صحيح مولوية، صحيح شرعية، ولكن ليس كل أمر عندك تترتب عليه فائدة وغرض وثمرة، الأوامر هذه على قسمين، بعضها ضعيفة لا تترتب عليها ثمرة، وبعضها قوية متينة تترب عليها ثمرة، الأمر بالصلاة أمر قوي أو ليس بقوي؟ قوي متين، ولذلك أحد يقدر يترك الصلاة؟ الصلاة، (إن الصلاة كانت على المؤمنين) عمود الدين إن قبلت، وعشرات الآيات والروايات، أمر قوي متين، ولكن تأتي مقدمة الصلاة، هذا أمر ضعيف، المترشح من الصلاة على المقدمة، لا تأتي تقول لي: والله الأمر بالمقدمة هذا أمر لابد تترتب عليه ثمرة، أصلاً ثمرة ما يحتاج نقول له، عجيب، ولذلك لما يأتي الأمر بالمقدمات، الأمر الذي ترشح من ذي المقدمة ليس له ثمرة أصلاً، ليس له ثمرة، لما يأتي الأمر الغيري المستقل، في الحقيقة يكون ذاك هو العمدة، عرفنا العمدة الآن، العمدة هو الأمر المستقل، ذاك الأمر الضعيف ليس له ثمرة، ولكن فيه أمر شرعي، فلما يجيئه الأمر الغيري، هو الله حكيم مابرحت حكمته موجودة، لأن ذاك الأمر  الشرعي المترشح ضعيف، لما يجيء الأمر الغيري، يقوم المكلف يتحرك، يصير فيه باعثية فيه محركية، تقول ما له معنى يصير الأمر هذا الثاني مؤكد، أصلاً لا يؤكد، هذا الأمر الثاني هو الأمر المولي المحرك، مؤسس، طيب ما موقع ذاك من الإعراب؟ ذاك في الحقيقة يترتب ترتباً قهرياً، ولذلك نحن قلنا موجود أمر، لكن التصريح بهذا الأمر الذي يكشف عنه، لما يصرح به المولى في بعض الأحايين يصير العمدة على المصرح به، لما لا يصرح به، نستكشفه، نقول هو المتين وهو المحرك، فمرة يصير ضعيفاً لا يلتفت إليه، فلا يؤكده، يأتي بأمر مؤسس، باعث، محرك، ومرة ضعيف، ما يلتفت له، فيأتي الأمر المؤسس، فإذا كان قوياً متيناً ما احتاج إلى الأمر المؤسس، دائماً أوامر الشارع هذا ماذا؟ الشارع إذاً عنده حكمة، ليس كما يتصور البعض أنه ليس فيه حكمة، ولكن حكمته هذا، يكون نلتفت إلى أمرين، في بعض الأحايين يكون هذا الأمر الغيري في غاية الضعف، ونهاية الضئالة، فيأتي الأمر الغيري مستقلاً، فنعرف، ماذا نستكشف؟ نستكشف هنا شيئاً، وهو أن الأمر هذا الغيري المترشح من الأمر النفسي بذي المقدمة ضعيف، أصلاً ما يحتاج نقول إنه ممكن، ضعيف مغفول عنه ليس له ثمرة، والمدار الذي أسميناه العمدة، على هذا الأمر الغيري الذي جاء.
ولما يأتينا أمر ماذا؟ ما عندنا أمر ماذا، نطبقه الآن، لما نرى أمراً الآن (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) هاه، لأنه إذا قال لك: صل، الأمر بالوضوء المترشح من الأمر بالصلاة ضعيف، فيأتينا  أمر قوي، تقول:هذا الأمر مافائدته هذا القوي يؤكد ذاك، لا معنى لتأكيد طولية إشكال ليس في رتبته، قلنا: أصلاً ذاك مغفول عنه ليس له ثمرة، الضعيف الذي جاء، فلذلك جاء الأمر المستقل، حتى يحرك، أصلاً أنت لا تلتفت إلى أنه فيه مؤكَّد وفيه مؤكِّد، أصلاً ذاك مغفول عنه ليس له ثمرة حتى تأتي بهذا الإشكال، هذا لا يأتي، لما يصير عندنا بعض المقدمات، ما جاء أمر بالمقدمة، نعرف أن الأمر المترشح من ذيها عليها، من القوة والمتانة والمحركية، ما شاء الله، الضابطة، بعد اللبيب بالإشارة يفهم....

.....
ما أكثر الغرائب في الدنيا، تفكر فقط الغرائب سبع....

....

هذا الآغا ضيا يريد يرد الإشكال، قال: أنا قادر على دفع الإشكال، عرفنا كيف ندفع الإشكال، قررنا المطلب الآن؟ نريد نطبق، حتى نرى المطالب الدقيقة الموجودة...
...

أحسنت، هذا من أفضل الإشكالات على الآغا ضيا، إذا قلنا: فيه ملازمة عقلية، بعد هذه الملازمة ليست في هذا المكان ضعيف وفي ذاك المكان قوية، ونستكشف القوة والضعف من خلال وجود أمر، نقول ذاك ضعيف لم يترتب عليه، هذا الكلام ماذا؟

ولذلك الماتن بعدما يأتي بكلام الآغا ضيا أصلاً لايرد عليه، تعرفون لماذا لا يرد عليه؟ يقول بعض الأشياء بعد لا يحتاج بعد تناقشها، واضحة يعني لنا....

تطبيق:

قال: ثانيها ما ذكره جماعة من المتأخرين كصاحب الفصول وشيخنا الأعظم وجماعة ممن تأخر عنهما، يعني الكثير ذهب إلى هذا الرأي، وحكي عن المحقق السبزواري أيضاً ما قد يرجع إليه، يعني غير مدون، ولكن واحداً من تلامذة المحقق السبزواري أو من الذين يعرفون مباني المحقق السبزواري أيضاً قال نفس نظرية المحقق السبزوراي هذه الوجدانية في إثبات الوجوب الغيري المقدمي.
بعد النظر، وتقريبه، تقريب هذا الدليل: بعد النظر في كلمات جملة منهم على اختلاف يسير بينها، يعني ليست كل كلماتهم، يعني بعضهم اشوي في تقرير الدليل عنده اختلاف، أن الوجدان السليم يقضي، الوجدان، تقول لي مثلاً: ما الدليل على وجود الله؟ وجدان، فطرة، بوجداني أنا أشعر بوجود خالق للكون....

يقضي بتبعية إرادة المقدمة لإرادة ذيها، وطلب المقدمة لطلب ذيها، لطلبه يعني لطلب ذيها، إذ ليس المدعى في المقام هو الطلب الفعلي للمقدمة على نحو طلب ذيها، يعني أمر وأمر، لا، لوضوح أن الطالب للمقدمة قد يغفل عن المقدمة أصلاً، بل قد يعتقد عدم توقف على بعض المقدمات، لكنه متى يلتفت إلى التوقف؟ إذا تنبه إذا التفت....

لوضوح أن الطالب قد يغفل عن المقدمة، بل يعتقد عدم توقف على بعضها، بل هو طلبها، طلب المقدمة، طلبها تبعاً إجمالاً بمقتضى الإرتكازيات الكاملة في النفس، في أوامر ارتكازية، منها هذا الأمر المقدمي، هذا أمر ارتكازي، فقط تلتفت إلى وجدانك تدركه، على نحو إذا التفت بالتفصيل، لو توجه إليها، إلى المقدمة تفصيلاً لوجد الطلب بها كذلك، وذلك نحو من أنحاء الطلب الذي يترتب عليه آثار الطلب، وبما أنه هذا تقرير كلي ماذا؟ أنت لا تنظر إلى هذا التقرير الكلي، أنت أنظر إلى محل كلامنا في أي أوامر؟ أوامر المولى، الله، الله يغفل عن شيء؟ الله يفوته شيء؟ يعزب عن علمه شيء؟ فإذاً عندنا دائماً أي أمر بذي المقدمة من الله أمر شرعي بالمقدمة، الله لا يفوته شيء، ولا يعزب عنه شيء، ولايغفل عن شيء، ولذلك انظر...

وحيث كان المهم في المقام هو وجوب المقدمة في التكاليف الشرعية واستحالة الغفلة في حقه تبارك وتعالى تستلزم، فإذاً يصير عندنا استلزام لطلب فعلي تفصيلي من المولى تعالى، بعد ثبوت هذا النحو من الملازمة بين التكليف بالمقدمة والتكليف بذيها، ملازمة بينة وجدانية واضحة، يقول:هذا ليس بكلام جديد، نحن قررناه، هذا عاد رد كلش قوي...

أقول الظاهر رجوع دعوى الوجدان المذكورة إلى ما تقدم في الأمر الأول من التمهيد لمباحث المقدمة، من أن حدوث الداعي العقلي أو غيره من الدواعي لفعل الشيء يستلزم حدوث الداعي المسانخ له لفعل المقدمة، وذلك لايختص بالمكلف، بل يجري في المولى تبارك وتعالى، يجري في المولى العرفي وفي حق المولى تبارك وتعالى، لأنه قلنا: كل من طلب شيئاً طلب ما يتوقف عليه ذلك الشيء، لأنه إذا تطلبه دون طلب لما يتوقف عليه، لكن هل هناك أمراً غيرياً، أو يكفي الأمر النفسي؟ نحن نقول الأمر النفسي يكفي، لأنه لا توجد حاجة لوجود أمر ثاني...

هذا الأمر الضمني الذي أنت تستكشفه ليس أمراً مولياً، هذا ملازمية عقلية...

فإن ذلك لا يختص بالمكلف، بل يجري في المولى أيضاً، ففرض حصول الإرادة والداعي له لفعل المكلف بنحو يطلبه منه ويكلفه به، لابد أن يستلزم حدوث ذلك بالإضافة لمقدمته.
لكن ذلك وحده لا يكفي في إثبات تعلق الطلب الغيري الشرعي بالمقدمة والتكليف، لأمرين:

الأول: أنه لما كان الغرض من الطلب والتكليف إحداث الداعي لفعل الشيء، وإن لم يندفع المكلف، طيب إذا أنا عندي مكلف، وأريد آمره، وأنا أوامري دائماً برفع يدي هكذا، إذا رفعت يدي يعني جميع المكلفين عليهم أن يمتثلوا أوامري، ولكن هناك واحداً مشاغباً، هذا إذا رآني أنا رفعت يدي وحتى يمتثل أمري، نكس رأسه، وأظهر بأنه أصلاً لايراني، طيب ماذا أفعل في هذا المكلف المشاغب؟ بعض العصاة كذا...

فإن التكليف بذي المقدمة كافٍ في إحداث الداعي المذكور نحو المقدمة، ويلزم بمقتضى الملازمة المتقدمة حدوث الداعي المسانخ له نحو المقدمة نفسها أيضاً، بلا حاجة إلى تعقل الطلب والتكليف المولي الغيري بها، فيكون طلبها، طلب المقدمة، والتكليف بالمقدمة لغواً لا فائدة فيه، إذا كان يكفي الطلب لذي المقدمة للمقدمة، بعد ماذا يصير؟ لما يأتي لنا بطلب جديد، نقول له: كفاية كفاية الأمر الأول، يقول: أنا ما عندي شغل فلأصدر أمراً ثانياً، نقول له: كيف ما عندك شغل، هذا لغو لا فائدة فيه....

وإن لم يكن التكليف بذي المقدمة كافياً في إحداث الداعي نحو المقدمة لا يصلح التكليف بالمقدمة لإحداث الداعي نحوها، لأنه ماذا يقول لنا؟ يقول: إيتي بالمقدمة، نقول له: لماذا؟ يقول: لأن ذو المقدمة غير واجب، نقول له: ماذا أنت، الظاهر ما عندك شغل، تأمل اشوي، عرفنا كيف الإشكال؟ يعني إذا كان التكليف بذيها غير واجب، هل يعقل أن يصدر أمر بالوجوب بالمقدمة؟ ما له معنى، ولذلك يقول: وإن لم يكن التكليف بذي المقدمة كافياً في أحداث الداعي نحو المقدمة لا يصلح التكليف بالمقدمة لإحداث الداعي نحو المقدمة، وكذا الحال في التحريك عن الداعي، المسبب عن التكليف النفسي والتحرك عن الداعي المسبب عن التكليف بالمقدمة، لماذا؟ لما هو المعلوم الواضح من أن داعوية الأمر الغيري في طول داعوية الأمر النفسي، نحن لماذا صار عندنا أمر بالمقدمة؟ لأنه ترشح، قبل قليل قلتم ترشح، جاء، ترشح، ترشح من أين؟ من الأمر بذي المقدمة، في طول داعوية الأمر النفسي وفي ملاك امتثاله، نحن أصلاً ما جئنا بالمقدمة إلا لأجل أن نمتثل ذا المقدمة، وبملاك امتثاله على غرار ما سبق من تفرع الداعوية نحو المقدمة على الداعوية نحو ذيها، فلا يصلح الأمر الغيري حتى لتأكيد الداعوية، داعوية المقدمة المسببة عن الأمر النفسي، لأنه قلنا: إذا كان عندنا داعوية للطريقة هذه التي شرحناها، إذا كان عندنا، متى يصلح للتوكيد؟ في عرضه، حتى لتأكيد داعوية المقدمة المسببة عن الأمر النفسي، لما سبق عند الكلام في المقدمة الداخلية من امتناع التوكيد في الداعويتين الطوليتين اللتين تكون إحداهما فانية في الأخرى، وقد فرغنا أن الداعوية الأولى فانية في ذي المقدمة، لأن ذي المترشحة فنت، يعني الطلب النفسي ترشح عنه الطلب الغيري للمقدمة فانٍ في الطلب النفسي، فلما نقول جاء أمر، أكد ذلك الطلب الغيري، نقول لك: اسكت، ماذا أكد، هذا في طوله لا نتعقل التوكيد، التوكيد والمؤكدية اتحاد في الرتبة...

من امتناع التأكيد في الداعويتين الطوليتين اللتيين تكون إحداهما فانية في الأخرى....

هذا، وقد أجاب بعض الأعاظم، هم المحقق النائيني، وأيضاً بعض الأعيان المحققي، الآغا ضيا، يعني اثنين من الجهابذة خفى عليهم المطلب، يقول بعد أن تعجب فعجب أمثال هذه الإجابات...
بأن الإرادة الغيرية إرادة قهرية ترشحية معلولة للإرادة النفسية، طيب، فلتكن إرادة غيرية ترشحية معلولة علتها هي الإرادة النفسية، يقول: نعم، غرضنا نوضح لك أن هذا لا يترتب عليه ثمرة، صحيح نقول بوجود أمر شرعي، لكن أمر شرعي ضعيف ليس له ثمرة، فلما يأتي ذاك الأمر الغيري، هو المنظور الذي تترتب عليه الثمرة.

هذا الكلام لا أدري، فأحسن شيء اسكت، لأنه أولاً المقام العظيم لهذين العلمين، كل واحد أكبر من الثاني، والتحقيقات الدقيقة والمطالب العميقة لكل منهما، فيعني لا بأس، يعني للجواد كبوة وللصارم نبوة، فلا بأس بأن يصدر....نعم...وإلا فالأصل هذا الكلام طبعاً ضعيف، يعني لو كان جاء عن غير أحد هذين العلمين كان نحن ليس فقط نرد عليه رداً واحداً، بل ردود متعددة، ولكن نقول يعني لا يناسب، يكون نحن نطوي كشحاً، لأنه واحد نعرفه أنه ذاك اليوم كان مشتبهاً المطلب عليه، غافلاً عنه غير محقق فيه، قال هذه إرادة ضعيفة وكذا ومشى، وإلا لو التفت للوازم المترتبة والإشكالات على المطلب لما أصلاً صدر منه ذلك، يصير بعض الناس يصاب بغفلة ويقول كلاماً، لما تقول له: انتبه، ترى ذاك ليس من الكلام الذي قلته ذاك اليوم، قال: عجيب، أنا صدر مني كذا؟ تقول له: نعم أنت أنت، قال: جل من لا يسهو، المقام من هذا القبيل، يعني كأنه صدر عن هذين العلمين غفلة، ولذلك لا يحتاج نناقش.

....,.
نقول له: الشرع غير واجب، وإلا من العقل واجبة، ولكن الشرع لا يوجد دليل شرعي يقول تجب المقدمة، وإذا وردت أدلة فهي أدلة مؤولة، لاستحالة أن يكون هناك أمر، يستحيل أن يكون هناك أمر مولوي بالمقدمة، هذه النتيجة التي توصلنا إليها، يعني فيه أمر بالمقدمة ولكن لم يأت من الشارع، وإنما جاء من الملازمة العقلية...

.....

نقول: هذا بيان الشرط لتنبيه الغافلين، سوف يأتينا....

بقي مطلب، هذا المطلب دقيق، يقول الماتن: عند العلماء ماذا؟ كلمات دقيقة يحتاج الإنسان يتأمل فيها، وعبارات تحمل مطالباً لها دخل في العقائد، ولها دخل في الأصول، ولها دخل في القرب من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، من هذه المطالب الإرادة، كثير من العلماء تكرر في كلماته أن الإرادة خارجة عن الاختيار، قال الإرادة هذه أمر ذاتي ينبثق من الذاتي والذاتي لا يعلل، طيب أنا أريد بإرادتي، وهذه الإرادة الأولى ماذا؟ بإرادتي، والتي قبلها؟ أيضاً بِإرادتي، كيف هو بإرادتك بإرادتك؟ الإرادة أمر غير اختياري، هذا مطلب يكون نتنبه له....

ولا علينا من العقائد، نريد أن نرتب عليه مطلباً أصولياً، في أشياء موجودة في العقائد ولكن يستفاد منها في الأصول....
تريدون نناقش المطلب هل الإرادة ذاتية أو ليست ذاتية؟ 

هذا المطلب أن الإرادة ذاتية أو ليست بذاتية هذا مبحث غاية في الدقة، ولكن قليلاً نحرك الأذهان نحوه، لما يقول إن الإرادة خارجة مطلقاً عن الاختيار، لأن القول باختيارية الإرادة يلزم منه أن تكون الإرادة مرادة، وهذا يرجعنا إلى التسلسل، بعض العلماء يقول: هذا التقرير غير صحيح، الإرادة اختيارية، ما عندنا شيء غير اختياري، عجيب، يقول: أنت توجه، مرة تريد، ومرة لا تريد، ولا تنبثق من عندك الإرادة على خلاف الإرادة، لكن اختيارية الشيء على قسمين: 
اختيارية لها مقدمات بينة الوضوح، مدركة من خلال بيانها، أرى واحداً أقول نعم أريد الشيء الفلاني، إذا تحقق هذا أولاً وذاك ثانياً وذلك ثالثاً، يعني إرادتي ترتبت على مقدمات بينة الوضوح، فأريد طبقاً لترتب مقدمات اختيارية، بعضها أنا أسهم فيه، في تحقيقه، فتصير الإرادة هنا ماذا؟ اختيارية أو غير اختيارية؟ اختيارية، الإرادة التي يتصور بعض العلماء أنها غير اختيارية أيضاً هي اختيارية، ماعندنا شيء غير اختياري، ولكن في بعض الأحايين يسهم في انبثاق الإرادة أمور يصعب الإلتفات إليها والتأمل فيها والإدراك لها، وحتى يتضح لنا هذا المطلب أقول لكم شيئاً، نحن عندنا في الإنسان عالمان، عالم نسميه عالم الإدراك الفعلي، أسموه هكذا، اصطلاح، اصطلحوا عليه، لا تشاح في الاصطلاح، الإدراك الفعلي، يعني الأمور التي تعيشها الآن بين يديك تستحضرها فعلاً، ويوجد مايسمى ونطلق عليه اللاشعور، والذي هو تراكم جاء من سنوات طويلة، في المخزون اللاواعي، ولكن تشكل الوعي يعتمد طريقين، أحدهما هذا المخزون الفعلي الذي أنت تلقيه وتقول المقدم رقم واحد والمقدمة رقم اثنين والمقدمة رقم ثلاثة....والنتيجة كذا، هذه يسمونها أموراً ذهنية وقواعد فعلية في الذهن، وفي أمور عندك ماذا؟ أمور مخزونة، ولكن هذه الأمور المخزونة أنت تتصور أنها لاتؤثر ولكن لها نسبة من التأثير، في بعض الأحيان، مثلاً أن ترى روحك هناك طريقان أحدهما على اليمين والآخر على اليسار، وهذا الطريق الذي على اليمين مثل الطريق الذي على اليسار، والطريق الذي على اليسار مثل الطريق الذي على اليمين مائة بالمائة، ما ترى نفسك إلا وسلكت الطريق الذي على اليسار، لماذا قال لك؟ قلت له: لا أدري أصلاً بغير اختياري، هذا دقيق حكيم سكت، وضع يده على ذهنه، قال أنت على اختيارك، قلت له كيف اشرح لي؟ قال تتذكر في اليوم الفلاني، قال: كان الطريق ذاك الذي على اليمين الذي مشيت في السيارة الذي كذا صار لك كذا، وأنت متأثر من صار لك كذا، قلت: عجيب، فأنت أتوماتيكياً غير متوجه لذلك، ولكن التففت يساراً، يعني فيه نسبة في التأثير، فالواحد يظن أنه ليس باختياري، ولكنه مؤثر، وللكلام تتمة ستأتي...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
